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الواجبات الوظیفیة و الآثار المترتبة 
 علیھا 

 

المحاضرة التعویضیة الأولى لطلاب السنة الثانیة 

في مقرر القانون الإداري للأستاذ الدكتور یوسف شباط 

 

طلابنا الأعزاء سنتابع معكم ھذا الیوم محاضراتنا في القانون 

الإداري من خلال تسلیط الضوء على الواجبات الوظیفیة و 

 لعام 50الآثار المترتبة علیھا مستندین إلى القانون  رقم 

 مستعرضین بین الحین و الآخر الحیاة الوظیفیة في 2004

كل من فرنسا و جمھوریة مصر العربیة 

 

 

إعداد الأستاذ الدكتور: یوسف شباط  



إن المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ھي مسؤولة قانونیة مستقلة 
تنتمي إلى القانون الإداري ومحور ھذه المسؤولیة ھو العامل الذي ورد 

 على أنھ كل 2004) من قانون العاملین الأساسي لعام 1تعریفھ بالمادة (
من یعین بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي 

للجھة العامة، ویستمد موضوع المسؤولیة التأدیبیة أھمیتھ من حفظ النظام 
داخل المجتمع الوظیفي ومالھ من أثر بالغ على حسن سیر العمل داخل 
المرافق العامة وعلى تنمیة الجھاز الإداري التي لا غنى عنھا التحقیق 

التنمیة الشاملة وذلك من خلال وضع القواعد الكفیلة بتحقیق التوازن بین 
مصلحة الإدارة عن طریق تزویدھا بالوسائل الفعالة القادرة على حفظ 
النظام وتحقیق مبدأ الفعالیة ومصلحة الموظف عن طریق إحاطتھ بقدر 

معقول من الضمانات التي توفر لھ الاستقرار النفسي والقانوني فتدفعھ إلى 
التفاني في أداء الواجبات المفروضة علیھ والتي في حال الإخلال بھا 

یتعرض للمسألة التأدییبة والتي لا تخضع لمبدأ «لا جریمة بغیر نص». 
والتي ھي استثناء من المبدأ القائل لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص 

قانوني، وھذا الاستثناء فرضتھ طبیعة العمل الوظیفي، وإذا كانت المصلحة 
العامة (مصلحة الإدارة) تعلو على المصلحة الخاصة (مصلحة الموظف) 
فإن الإخلال بمبدأ التوازن سیؤدي إلى نتائج سلبیة وخطیرة ومن ھنا فإن 
تنظیم قواعد المسؤولیة یبدو على درجة كبیرة من الأھمیة وسنتناول في 

بحثنا ھذا المسؤولیة التأدیبیة للموظف حسب قانون العاملین الأساسي رقم 
 مع ملاحظة ما كان موجود في قانون الموظفین لعام 2004 لعام 50

1945  
 

  



 الواجبات الوظیفیة
 

أولاً - الواجبات الإیجابیة : 
فرض القانون على العاملین عدد من الواجبات یجب علیھم احترامھا والتقید بھا لكي 

تؤدي الوظیفة العامة الغایة الأساسیة لھا وھي تحقیق المصلحة العامة وھذه 
الواجبات تؤمن سیر العمل الوظیفي على الطریق الصحیح وتبعده عن الخلل، ولقد 

عاقب القانون على مخالفة ھذه الواجبات التي منھا: 
ـ أن یعمل من خلال تأدیتھ لوظیفتھ على توطید النظام الاشتراكي وتدعیمھ 1

بما یكفل ترسیخ أسس المجتمع الاشتراكي الموحد. 
ـ أن یؤدي العمل المنوط بھ بنفسھ بأمانة وإخلاص وأن یتصرف كلیا في 2

وقت العمل إلى أداء واجبات الوظیفة. 
ـ أن یتقید تقید تاما بمواعید العمل المقررة. 3
ـ أن یبذل كامل جھوده ویضع خبرتھ وكفاءتھ في خدمة الجھة العامة التي 4

یعمل لدیھا. 
ـ أن ینفذ أوامر رؤسائھ بدقة وأمانة في حدود القوانین والأنظمة النافذة. 5
ـ أن یحافظ على كرامة الوظیفة. 6
ـ أن یتعاون مع زملائھ في أداء الواجبات اللازمة لتأسیس العمل وتحقیق 7

الخدمة العامة. 
ـ أن یرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل (في حال وجوده). 8

وبصورة عامة علیھ التقید بجمیع التعلیمات الصادرة عن جھتھ العامة وعن 
سائر السلطات المختصة. 

 
ثانیاً – الواجبات السلبیة : 

 
یجب على الموظف العام أن یقوم بكل ما ھو لازم للحفاظ على كرامة الوظیفة 

و الابتعاد عن مواطن الشبھات و المحظورات و منھا : 
 ـ أن یفشي الأمور التي یتطلع علیھا بحكم وظیفتھ ویظل ھذا الالتزام قائما 1

بعد ترك العامل الخدمة. 
 ـ أن یستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إلیھ لأمور خارجة عن 2

أغراض الجھة العامة التي یعمل لدیھا. 
 ـ أن یحتفظ لنفسھ بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمیة أو ینزع ھذا الأصل 3

من الملفات المخصصة للاحتفاظ بھ. 
 ـ أن یقبل لنفسھ أو لغیره منحة أو ھدیة أو امتیاز بسبب أدائھ لأعمال 4

الوظیفة أو یقبل الوعد بشيء من ھذا القبیل. 
 ـ أن یجمع نقود أو أشیاء عینیة لأي فرد أو لأي ھیئة لأغراض غیر 5

مسموح بھا أو غیر مرخص بھا. 
 ـ أن یجمع بین وظیفتھ وبین أي عمل آخر یؤدیھ بالذات أو بالواسطة. 6



 ـ أن یشترك في تنظیم اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام 7
القوانین والأنظمة  النافذة. 

 ـ أن یترك العمل أو یتوقف عنھ أو یعطلھ بقصد الإخلال بالنظام العام. 8
 ـ أن لا یدخل إلى مكان العمل الأسلحة أو المتفرجات ما لم یكن بإذن رسمي 9

وبفرض حمایة الجھة العامة. 
 ـ أن یقبل الزیارات الشخصیة إلا لضرورة قصوى وبإذن من المسؤول 10

المختص. 
 ـ أن یرتكب المحظورات الأخرى التي تقررھا الجھة العامة. 11

 
وفي حال خالف العامل إحدى الواجبات أو أتى إحدى المحظورات قامت 

السلطة المختصة بفرض العقوبة التأدیبیة الملائمة علیھ.  
  



المسؤولیة المسلكیة للموظف العام 

 
تنتج المسؤولیة المسلكیة للموظف العام من خلال إخلالھ بواجباتھ الوظیفیة و 

قد أبرز الفقھ و القضاء عدداً من نقاط الاختلاف بین المسؤولیتین الجنائیة و 
المسلكیة أدت إلى استقلال كل منھما عن الأخرى : 

إن المسؤولیة المسلكیة قوامھا أفعال تصدر عن الموظف ترى فیھا السلطة  -أ
التأدیبیة  المختصة خروجاً على واجبات الوظیفة و مقتضیاتھا أو إخلالاً 

بكرامة الوظیفة، أما المسؤولیة الجنائیة فتثار عند الخروج عن أوامر 
 المشرع التي وردت على سبیل الحصر في قانون العقوبات.

المسؤولیة المسلكیة لا تخص سوى مجتمع الموظفین لأن الجریمة المسلكیة  -ب
لا یرتكبھا إلا من اكتسب صفة الموظف العام في حین أن الجریمة الجنائیة 

 تشتمل على أفراد المجتمع بأسره.
إن المسؤولیة المسلكیة تثار في مواجھة الموظف سواء وقع الفعل المكون  -ت

لھذه المسؤولیة داخل الدولة أم خارجھا، أما المسائلة الجنائیة فھي تشتمل 
 على القاطنین في الدولة.

إن المسئولیة الجنائیة تتسم بالطابع الشخصي البحت فلا یسأل الموظف عن  -ث
أفعال غیره، أما المسؤولیة التأدیبیة فإنھا تمتد في بعض الحالات لتشتمل 

 على المسؤولیة عن فعل الغیر من المرؤوسین.
إن العقوبة التي یمكن إیقاعھا في حال ثبوت المسؤولیة الجنائیة إنما  -ج

تستھدف شخص الجاني و أموالھ، في حین تقتصر الجزائات المسلكیة على 
 مزایا الوظیفة العامة.

إن المسؤولیة الجنائیة تستھدف حمایة المجتمع من خطر الخارجین عن  -ح
القانون، أما المسؤولیة المسلكیة فتھدف في المقام الأول إلى كفالة سیر 

 المرافق العامة بانتظام.
 

و سوف ندرس فیما یلي أحكام كل من الجریمة و العقوبة المسلكیة 
 

أولاً – الجریمة المسلكیة : 
 

تقوم الجریمة المسلكیة على ثلاث أركان لا بد من توافرھا ھي : 
یتمثل ھذا الركن في تطبیق قاعدة "لا الركن الشرعي للجریمة المسلكیة : -1

جریمة و لا عقوبة بلا نص قانوني"، شأنھا في ذلك العقوبات الجنائیة وھذا 
المبدأ یقضي بعدم توقیع عقوبات تأدیبیة على الموظف ما لم ترد ضمن قائمة 

العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا صراحة وعلى سبیل الحصر. وعلى 



ذلك لا یجوز للسلطة التأدیبیة المختصة أن توقع على الموظف عقوبة 
 الحرمان من الإجازة السنویة كلھا أو جزئھا.

إلا أن المشروعیة المقصود في ھذا المبدأ تعني المشروعیة بمعناھا الواسع 
بمعنى أن الخطأ التأدیبي الذي یخضع للمشروعیة یرتبط بمخالفة قاعدة أو 
أمر ملزم أیا كانت طبیعیة ھذه القاعدة أو مصدرھا سواء كانت واردة في 

 .التشریع أو العرف أو الشریعة
وأرى أن ھذا المبدأ یعد ضمانة قویة للموظف إذ أنھ لا یمكن توقیع أي 

عقوبة على الموظف ما لم ینص علیھا القانون وبالتالي فإن ھذا المبدأ یحمي 
الموظف من تعسف السلطة التأدیبیة. 

 یتمثل الركن المادي في الجریمة المسلكیة في الفعل أو الركن المادي : -2
، 2المظھر الخارجي الملموس وھو النشاط المنحرف موضوع المؤاخدة

ویتمثل في الفعل الإیجابي أو الفعل السلبي الذي یرتكبھ الموظف إخلالا 
 بالواجبات الوظیفیة سواء في نطاق الوظیفة أو خارجھا.

والفعل الإیجابي ھو كل نشاط یقوم بھ الموظف مخالفا بذلك نھي القانون على 
سبل المثال لو قام الموظف بارتكاب المحظورات المنصوص علیھا في 

قانون الخدمة المدنیة العماني یعد مرتكبا لجریمة تأدیبیة ركنھا المادي یتكون 
من فعل إیجابي. أما عندما یمتنع الموظف عن القیام بما أمر بھ القانون فإنھ 

یكون قد قام بفعل سلبي مثلا عندما یمتنع الموظف عن القیام بواجبات 
الموظف التي نص علیھا قانون الخدمة المدنیة العماني فإنھ یكون قد قام 

بجریمة تأدیبیة ركنھا المادي یتكون من فعل سلبي. 
 

الشروط الواجب توافرھا في الركن المادي للجریمة المسلكیة :  -
أن یكون ھناك تصرف إیجابي أو سلبي یرتكبھ الموظف إخلالا بواجبات  -أ

الوظیفة من الناحیة الواقعیة أو الفعلیة، بحیث یكون ھناك تصرف محدد 
وثابت ارتكبھ الموظف، إذ لا یكفي لتوفر ھذا الركن مجرد الشائعات 

والأقاویل، أو بناءه على مجرد الشك، وإنما لابد من قیام الموظف بتصرف 
أو نشاط معین فیھ إخلال بواجب وظیفي. 

أن یخرج السلوك أو التصرف الذي یرتكبھ الموظف إلى حیز الواقع أما  -ب
الأعمال التحضیریة التي تتمثل في إعداد وسائل تنفیذ المخالفة التأدیبیة، 

وكذلك مجرد وجود أفكار ذاتیة لدى الموظف للإقدام على ارتكاب المخالفة 
لا تعتبر في حد ذاتھا مخالفة تأدیبیة ما دامت لم تخرج ھذه الأعمال أو 

الأفكار إلى حیز الوجود أو الواقع وبقیت حبیسة النفس. 



أن یكون التصرف الذي ارتكبھ الموظف والذي یشكل إخلالا بالواجب  -ت
الوظیفي محددا. 

ومن السابق نستنتج إن الركن المادي یلزم فیھ توافر شرطین یعتبران من 
أھم الشروط الواجب توافرھا فیھ وھي المادیة والتحدید. فلابد من أن یكون 
الفعل ظاھرا وملموسا حتى یعتد بھ كما إنھ لابد أن یكون التصرف محددا 

فلابد من تحدید الفعل أو الأفعال التي أتاھا حتى یكون لدینا ركن مادي 
للجریمة التأدیبیة. 

إن البحث في توافر الركن المعنوي یفترض في البدء الركن المعنوي :  -3
تحدید مادیات المخالفة باعتباره انعكاسا لھذه المادیات في نفسیة الجاني 

ولذلك فإن البحث في الركن المادي للجریمة یسبق دائما البحث في الركن 
المادي للجریمة یسبق دائما البحث في توفر ركنھا المعنوي. ولذا فإن البعض 

یطلق على الركن المادي(جسم المخالفة) وعلى الركن المعنوي(روح 
 المخالفة). 

ومتى توفرت الإرادة الآثمة في نشاط الموظف أو سلوكھ المكون لركن 
المخالفة التأدیبیة المادي حقت مساءلتھ عنھا. وللركن المعنوي صورتان 

رئیسیتان لا یخرج عنھما: أولھما العمد أو القصد والثانیة الخطأ أو الإھمال 
ویطلق على الصورة الأولى المخالفة العمدیة، ویطلق على الثانیة المخالفة 

غیر العمدیة. 
والقصد في المخالفة التأدیبیة العمدیة ھو القصد العام، حیث یكفي أن 

تتصرف إرادة الفاعل نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة، مع العلم والإحاطة 
بكافة عناصرھا، بغض النظر عما إذا كان الفاعل قد اتجھت نیتھ إلى 

الإضرار أو الإساءة أو تحقیق غرض معین. 
أما المخالفة التأدیبیة غیر العمدیة فیكفي لقیام ركنھا المعنوي توفر الخطأ في 
المسلك الذھني لدى الموظف المذنب الذي لا یتوقع النتیجة التي یؤدي إلیھا 

فعلھ. وفي حالة الإكراه یعفى الموظف من المسؤولیة الناتجة عن مخالفة 
الأوامر الرئاسیة والتعلیمات، إذا ما تعذر تنفیذ الأمر، لأنھ كان واقعا تحت 
سلطان قوة قاھرة كما لو أصیب بمرض مفاجئ أعاق تنفیذ الأوامر أو لم 

یصل الأمر من الرئیس نتیجة عطل في الاتصال. كما یعفي المرؤوس من 
المسؤولیة إذا كان فاقدا للإرادة لجنون، أو كان واقعا تحت تأثیر مخدر أو 

مسكر، أو أعطي لھ جبرا، أو أنھ تعرض لإكراه مادي أو معنوي أو كان في 
حالة دفاع شرعي عن النفس. 

وأنا اتفق مع ما جاء في الفقرة السابقة إذ أن الإنسان لا یملك تأخیر المرض 
أو تقدیمھ كما أنھ لا یملك إیقاف القوة القاھرة  فكل ما سبق لیس بإرادة 



الإنسان فیكون من الظلم تنزیل العقاب علیھ لأمر لیس بیده كما إن الإنسان 
عندما یجبر على القیام بشي في ھذه الحالة یكون مكره ولا یتوفر لدیھ في 

ھذه الحالة عنصر الإرادة فكیف نحاسبھ على شيء لم یقم بھ بإرادتھ؟. 
 

ثانیاً - الجزاء التأدیبي : 
 

 ضوابط الجزاء التأدیبي : -1
 

.مبدأ مشروعیة العقوبة التأدیبیة: تخضع العقوبات التأدیبیة للمبدأ العام  -أ
القائل "لا عقوبة إلا بنص"، شأنھا في ذلك العقوبات الجنائیة وھذا المبدأ 
یقضي بعدم توقیع عقوبات تأدیبیة على الموظف ما لم ترد ضمن قائمة 

العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا صراحة وعلى سبیل الحصر. وعلى 
ذلك لا یجوز للسلطة التأدیبیة المختصة أن توقع على الموظف عقوبة 

 الحرمان من الإجازة السنویة كلھا أو جزئھا.
إلا أن المشروعیة المقصود في ھذا المبدأ تعني المشروعیة بمعناھا 

الواسع بمعنى أن الخطأ التأدیبي الذي یخضع للمشروعیة یرتبط بمخالفة 
قاعدة أو أمر ملزم أیا كانت طبیعیة ھذه القاعدة أو مصدرھا سواء كانت 

واردة في التشریع أو العرف أو الشریعة. 
وأرى أن ھذا المبدأ یعد ضمانة قویة للموظف إذ أنھ لا یمكن توقیع أي 
عقوبة على الموظف ما لم ینص علیھا القانون وبالتالي فإن ھذا المبدأ 

یحمي الموظف من تعسف السلطة التأدیبیة.  
 مبدأ التناسب بین العقوبة والمخالفة: ویعني ھذا المبدأ أن تراعى سلطة  -ب

التأدیب عند توقیع العقوبة التأدیبیة على الموظف العام المخالف في 
تحدیدھا مدى تناسبھا مع درجة المخالفة التي ارتكبھا اخذة في الاعتبار 
السوابق والظروف المشددة والظروف المخففة الملابسة لھذه المخالفة. 

 وتنص بعض الدول في تشریعاتھا الوظیفیة صراحة على ھذا المبدأ.
ویترتب على تطبیق ھذا المبدأ عدم القسوة في توقیع العقوبات التأدیبیة 

التي قد تؤدي إلى إحجام الموظفین عن تحمل المسؤولیة، وعدم الإفراط  
في الشفقة التي قد تؤدي إلى استھانتھم بأداء الواجب. ومن أمثلة الظروف 

المشددة للعقوبة التأدیبیة: كثرة السوابق لدى الموظف المخالف، ومن 
أمثلة الظروف المخففة للعقوبة التأدیبي: خلو ملف خدمة الموظف من 

السوابق. 



ومن وجھة نظري أن ھذا المبدأ أیضا یعد ضمانة للموظف وحمایة لھ 
من التعسف إذ أن ھذا المبدأ یقید السلطة التأدیبیة ولا یعطیھا الحریة 

المطلقة لاختیار العقوبة وأیضا یقیدھا من خلال وجوب مراعاة أن تكون 
العقوبة المختارة متناسبة مع درجة المخالفة بحیث لا یتعرض الموظف 

للظلم. 
مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأدیبیة: ویعني ھذا المبدأ عدم جواز  -ت

معاقبة الموظف عن مخالفة تأدیبیة واحدة بعقوبتین تأدیبیتین أصلیتین ما 
 لم یرد نص یسمح بذلك.

وأعتقد أن ھذا المبدأ یحد من المبالغة في توقیع العقوبة من قبل السلطة 
التأدیبیة فالمخالفة الواحدة لھا عقوبة أصلیة واحدة إلا إذا نص القانون 

على خلاف ذلك.  
اتباع مبدأ التفسیر الضیق في مجال الجزاء التأدیبي : لا یجوز للسلطة  -ث

التأدیبیة أن تتوسع في تحدید نوعیة الجزاء المفروض على العامل، لأن 
 ذلك سیؤدي إلى خرق مبدأ شرعیة العقوبة المسلكیة.

عدم رجعیة الجزاء المسلكي : فلا یجوز أن یرتد ھذا الأثر إلى تاریخ  -ج
 سابق و ذلك مھما كان الخطأ جسیماً .

 
 أنواع العقوبات المسلكیة : -2

 العقوبات الخفیفة : -أ
 وھو أخطار العامل بكتاب تذكر فیھ المخالفة المرتكبة ویلفت عقوبة التنبیھ: -

نظره إلى ضرورة اجتنابھا في المستقبل وھي مجرد عقوبة أدبیة لیس لھا أي 
 أثر مالي وھي أخف العقوبات.

 وھي تفرض من قبل الرئیس الذي یعمل العامل تحت إشرافھ ولھ علیھ 
سلطة المراقبة والمحاسبة والتوجیھ، وتفرض على العامل الذي یرتكب أیة 

مخالفة مسلكیة وذلك حسب تقدیر الجھة العامة لطبیعة المخالفة ومدى 
أھمیتھا. 

 بالتوبیخ 1945وكانت ھذه العقوبة تسمى في قانون الموظفین الأساسي لعام 
. ویجوز المعاقبة بالتوبیخ مرتین فقط وبعد ذلك یتحتم فرض عقوبة أشد

 وھي توجیھ كتاب إلى العامل ینذر فیھ بفرض عقوبات أشد عقوبة الإنذار: -
في حال استمرار المخالفة أو تكرارھا، وھي أیضاً مجرد عقوبة تأدیبیة 
تحمل معنى اللوم والتنبیھ معاً ولیس لھا أثر مالي وھي تفرض من قبل 

الرئیس الذي یعمل العامل تحت إشرافھ ولھ علیھ سلطة المراقبة والمحاسبة 



والتوجیھ وتفرض على العامل الذي یرتكب مخالفة مسلكیة معیبة موجبة 
للإنذار حسب تقدیر الجھة العامة لطبیعة المخالفة ونوعھا وتأثیرھا على 

 حسن سیر العمل.
% من الأجر 5 وھي حسم مبلغ حده الأقصى عقوبة الحسم من الأجر: -

الشھري للعامل بتاریخ فرض العقوبة لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن 
 ستة أشھر، وھي جزاء مالي من شأنھ إنقاص ما یتقاضاه الموظف من أجر.

 من 2 من القانون الأساسي للعاملین والمادة 70وبالتطبیق لأحكام المادة 
 یكون فرض العقوبة كما 2005 لعام 549قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

یلي: 
من قبل الوزیر المختص أو من یفوضھ بذلك بالنسبة للعاملین في  •

 الوزارة من الفئة الأولى بالإدارة المركزیة.
من قبل المحافظ بالنسبة للعاملین في سائر الجھات العامة على  •

اختلاف فئاتھم ممن یخضعون إداریاً لإشراف المحافظ وفقاً لقانون 
 الإدارة المحلیة.

من قبل معاون الوزیر بالنسبة للعاملین في الوزارة بالإدارة المركزیة  •
 من ذوي الفئات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة.

من قبل المدیر العام أو من یفوضھ الوزیر بذلك بالنسبة للعاملین في  •
 المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت.

 
وتفرض عقوبة الحسم من الأجر على العامل الذي یستنفذ عقوبة الإنذار كما 

تفرض على العامل الذي یرتكب مخالفة مسلكیة موجبة لعقوبة الحسم من 
الأجر حسب تقدیر الجھة العامة المعنیة لنوع المخالفة وطبیعتھا وأھمیتھا 

وتبعاً لاستمرارھا وتكرارھا وذلك وفقاً لأحد المستویات التالیة: 
% لمدة لا تقل عن شھر ولا 1الحسم من الأجر الشھري بواقع  -

 تزید عن شھرین.
% لمدة لا تقل عن شھرین ولا 2الحسم من الأجر الشھري بواقع  -

 تزید عن ثلاثة أشھر.
% لمدى لا تقل عن ثلاثة 3الحسم من الأجر الشھري بواقع  -

 أشھر ولا تزید عن أربعة أشھر.
% لمدة لا تقل عن أربعة أشھر 4الحسم من الأجر الشھري بواقع  -

 ولا تزید عن خمسة أشھر.
 % لمدة لا تقل عن ستة أشھر.5الحسم من الأجر الشھري بواقع  -

إذا عوقب الموظف بعقوبة الحسم من الأجر ثم استقال وقبلت استقالتھ قبل 
انقضاء مدة العقوبة فإن الحسم لا یتناول سوى راتبھ عن المدة التي كان فیھا 



على رأس العمل فإذا عاد ھذا الموظف إلى الوظیفة فیستأنف الحسم من 
 .راتبھ تتمة لمدة العقوبة

ولا یجوز اعتبار عقوبة قطع الراتب ذمة شخصیة على الموظف وحسمھا 
 وھو أن 2003من استحقاقاتھ الأخرى وھناك اجتھاد لمجلس الدولة لعام 

قبول العامل الإكرامیة من المواطنین المتعاملین معھ ھو قبیل الأخطاء 
المسلكیة التي تستوجب المعاقبة المسلكیة دون الجزائیة وفرض عقوبة الحسم 

من الأجر. 
وإذا استحق الموظف المعاقب بعقوبة الحسم من الأجر الترفیع خلال الفترة 

الواقعة بین تاریخ اقتراح فرض العقوبة وبین تاریخ فرضھا فإذا الراتب 
المقطوع الجدید ھو الذي یجب أن یعتبر أساسا في فرض تلك العقوبة أما إذا 

كان الترفیع قد استحق بعد تاریخ الصك المتضمن فرض العقوبة فإنھ لا 
یجوز أخذه أساسا في تطبیقھا وذلك لأن تعبیر الراتب المقطوع بتاریخ فرض 

العقوبة ھو أساس للحسم. 
ولا یجوز فرض عقوبة الحسم من الأجر قبل التحقیق مع العامل بما نسب 

إلیھ من قبل إدارتھ وسماع دفوعھ وبیاناتھ وبمشاركة ممثل عن التنظیم 
النقابي وذلك في محضر یحفظ لدى الإدارة التي یعمل لدیھا العامل طالما أن 
الإدارة مخیرة بانتقاء العقوبات (لأنھ لا یشترط مراعاة التدرج في العقوبات 

التأدیبیة) فإن لھا الخیار باختیار أحد مستویات عقوبة حسم الأجر، ولا یجوز 
فرض عقوبة الحسم من الأجر لأكثر من مرتین في السنة الواحدة وكانت ھذه 

% ومدتھا من شھر 10 نسبتھا 1945العقوبة في ظل قانون الموظفین لعام 
. ولا تزید عن سنة

 

 وھي تأخیر موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفیع عقوبة تأخیر الترفیع: .1
 مدة ستة أشھر

وتفرض من قبل الوزیر المختص على العامل الذي یرتكب مخالفة مسلكیة 
موجبة لھذه العقوبة حسب تقدیر الجھة المعنیة لنوع المخالفة وطبیعتھا وتأثیرھا 

على حسن سیر العمل وتفرض ھذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث 
عقوبات خفیفة خلال السنة الواحدة من العقوبات السابقة (التنبیھ ـ الإنذار ـ 

الحسم من الأجر) أو بخمس عقوبات خفیفة خلال سنتین متتالیتین وذلك أیاً كان 
 نوع ھذه العقوبات.

كما یجوز أن تفرض عقوبة تأخیر الترفیع على العامل الذي یعاقب بعقوبة 
الحسم من الأجر لثلاث مستویات من مستویات الحسم من الأجر. 

ولا یجوز فرض عقوبة تأخیر الترفیع قبل التحقیق مع العامل فیما نسب إلیھ 
باستثناء ما إذا كان فرض عقوبة تأخیر الترفیع نتیجة معاقبة العامل بثلاث 
عقوبات خفیفة خلال السنة الواحدة أو بخمسة عقوبات خفیفة خلال سنتین 
متتالیتین حیث یتم الفرض دون إجراء ھذا التحقیق وذلك طالما أن فرض 



) من القانون الأساسي 68ھذه العقوبة یتم حكما حسب منطوق المادة (
للعاملین في الدولة. 

وإن فرض عقوبة تأخیر الترفیع على العامل حكما بعد سبق معاقبتھ إنما 
یتوقف على ارتكابھ بعد تلك العقوبة مخالفة مسلكیة جدیدة لتكون سبباً لفرض 

عقوبة تأخیر الترفیع علیھ ولا یصح فرض ھذه العقوبة علیھ لمجرد سبق 
معاقبتھ بتلك العقوبات. 

ویصدر قرار ترفیع العامل المعاقب بھذه العقوبة في شھر كانون الثاني 
عند الاستحقاق وفق درجة تقییم أدائھ وعلى أن یؤخر استحقاقھ لقبض 

الترفیع مدة ستة أشھر فقط، ولا یؤثر تأجیل موعد استحقاق العلاوة في 
. موعد استحقاق العلاوة التالیة

 وھي حرمان العامل من علاوة الترفیع في عقوبة حجب الترفیع: .2
موعد استحقاقھا. وتفرض من قبل الوزیر المختص على العامل الذي 
یرتكب مخالفة مسلكیة موجبة لھذه العقوبة حسب تقدیر الجھة العامة 

المعنیة، كما تفرض على العامل الذي یستنفذ عقوبة تأخیر الترفیع 
وذلك أیاً كانت حالات فرض عقوبة تأخیر الترفیع (حسب تقدیر 

 الجھة العامة أو حكماً ).
وبما أن علاوة الترفیع تمنح للعامل كل سنتین مرة واحدة فھذا یعني 
أن مدة حجب الترفیع یكون لمدة سنتین وتنفیذ ھذه العقوبة یكون في 

جمیع الأحوال بصدور صك من المرجع المختص بشطب اسم 
الموظف من أول جدول الترفیع كان یستحق أن یدرج أسمھ فیھ ولو 

لم تكن ھذه العقوبة صادر بحقھ وإن طي اسم الموظف من جدول 
الترفیع یجب أن یتم قبل إصدار الصك المتضمن الترفیع. 

ولا یجوز فرض عقوبة حجب الترفیع قبل التحقیق مع العامل بما نسب 
إلیھ من قبل إدارتھ وسماع دفوعھ وبیاناتھ وبمشاركة ممثل عن التنظیم 

النقابي وتدوین ذلك في محضر یحفظ لدى الإدارة التي یعمل لدیھا العامل 
 1945ولقد كانت تسمى ھذه العقوبة في ظل قانون الموظفین لعام 

 .بإبطال الترفیع
وفرض جمیع العقوبات الخفیفة یمكن أن یكون بصك من الجھة الإداریة 

المختصة أو من مجلس التأدیب (المحاكم المسلكیة). 
 

 العقوبات الشدیدة : -ب
 عقوبة النقل التأدیبیة:  .3

وھي نقل العامل إلى وظیفة أدنى من وظیفتھ مع احتفاظھ بأجره وھي 
تفرض على العامل ذلك مع احتفاظھ بأجره بسبب تدني مستواه 

 الوظیفي.
 عقوبة التسریح التأدیبي: .4



وھي تسریح العامل وتصفیة حقوقھ وفق القوانین النافذة وتسري بحق 
الموظف مكفوف الید اعتباراً من تاریخ كف یده عن العمل، وكانت 
/ 8تفرض عقوبة العزل حتما في حالة مخالفة الموظف أحكام الفقرة /

 من قانون الموظفین الأساسي وھي تلك المتعلقة بحظر 23من المادة 
الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة أو القیام بنشاطات غیر ناشئة عن 

الواجب الوظیفي. 
وتترخص الإدارة في إعادة الموظف المعزول إلى وظیفة ذات مرتبة 

ودرجة مماثلة لمرتبتھ ودرجتھ في وظیفتھ السابقة أو إعادتھ إلى 
وظیفة أدنى من وظیفتھ السابقة وفقاً لمقتضیات المصلحة وضمن 
حدود الشواغر المتوافرة في الملاك وذلك بعد مضي سنتان على 

تسریحھ على الأقل. 
إن مؤدي الحكم الصادر بإلغاء قرار عزل الموظف أن تعود إلیھ 
جمیع حقوقھ التي فقدھا بسبب ذلك القرار ویعتبر من ثم كأنھ قائم 
بالعمل فعلاً فیستحق الترفیعات التي فاتتھ من تاریخ تركھ للوظیفة 
وحتى عودتھ إلیھا إذا ما طلب تنفیذ الحكم دون تأخیر أو تلكؤ من 

جانبھ أما بالنسبة للرواتب ومتمماتھا عن المدة التي بقي فیھا خارج 
الوظیفة فیعود أمرھا لتقدیر القضاء المختص. 

 
 
 عقوبة الطرد: .5

وھي الحرمان من الوظیفة حرماناً نھائیاً وتصفیة حقوق العامل 
المطرود وفقاً للقانون التأمیني الذي یخضع لھ على أن یحسم من 

المعاش أو التعویض المستحق لھ مقدار الربع ویوزع باقي المعاش 
والتعویض المذكور على المستحقین عنھ كما لو توفي وفاة طبیعیة 

وفق النسب الواردة في القانون التأمیني الذي یخضع لھ. 
 كان جزاء الطرد حرمان 1945وفي قانون  الموظفین الأساسي لعام 

الموظف من وظیفتھ نھائیاً وفقدان المطرود جمیع الحقوق المكتسبة 
من خدماتھ في الدولة ولا سیما فیما یتعلق بتعویض التسریح أو 

. المعاش التقاعدي

 أنھ على 21/8/172وصدر بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء تاریخ 
الجھات الرسمیة التثبت قبل تعین المرشحین لدیھا بما في ذلك التعیین 
بوظائف مؤقتة من عدم صدور قرارات مسبقة بحقھم تقضي بطردھم 

من وظائفھم. 
 

إن صدور مرسوم بصرف الموظف من الخدمة بسبب الجرائم التي عزي 
إلیھ ارتكابھا قبل الانتھاء من ملاحقتھ قضائیاً وفرض العقوبات المسلكیة 
بحقھ لا یمنع من وجوب تنفیذ قرار مجلس التأدیب الذي صدر بعد ذلك 



بفرض عقوبة الطرد بحقھ وفي ھذه الحالة فإنھ یتعین طي مرسوم صرفھ 
من الخدمة. 

وتفرض عقوبة الطرد على من یحكم بجنایة أو جنحة شائنة أثناء تولیھ 
الوظیفة ولو كان الجرم مرتكباً من قبل. 

إن عقوبة الطرد التي تفرض بحق العسكریین بسبب سلوكھم أو عدم 
كفاءتھم المسلكیة تختلف عن عقوبة الطرد المنصوص علیھا في قانون 
الموظفین الأساسي والأنظمة المماثلة وبالتالي لا تعتبر سبباً مانعاً من 

تعیین المطرود في دوائر الدولة المدنیة وتأسیساً على ذلك فإنھ لا یجوز 
إنھاء خدمة من عین في دوائر الدولة من العسكریین المطرودین بسبب 
طردھم السابق من الجیش ولا یحق للعامل المطرود أن یشترك مباشرة 

أو بالواسطة في المناقصات أو المزایدات أو التعھدات في الجھات 
العامة. 

إذا تقرر إعادة الاعتبار قضائیاً أو حكماً للمحكوم علیھ فإن مفاعیل 
الأحكام بطل للمستقبل العقوبات الفرعیة والإضافیة والتدابیر الاحترازیة 
وتعود إلیھ أھلیتھ الكاملة فالمحكوم یصبح بعد إعادة اعتباره أھلاً لتولي 

الوظائف العامة. 
إن المحكوم علیھ الذي أعید اعتباره بصورة حكمیة بمقتضى النصوص 
الواردة في قانون العقوبات یغدو أھلاً لتولي الوظائف العامة في الدولة 

ولو أن العقوبة الجزائیة لم تشطب من سجلھ العدلي إلا بعد تعینھ. 
 
 
 
 

 
جامعة دمشق  

كلیة الحقوق 
 
 
 

 كیفیة فرض العقوبات المسلكیة الشدیدة 

 

المحاضرة التعویضیة الثانیة لطلاب السنة الثانیة 



في مقرر القانون الإداري للأستاذ الدكتور یوسف شباط 

 

طلابنا الأعزاء سنتابع معكم ھذا الیوم محاضراتنا في القانون 

الإداري و التي سنستعرض من خلالھا كیفیة فرض العقوبات 

المسلكیة الشدیدة و تتضمن صلاحیة المحاكم المسلكیة و 

الجھات المختصة بالعقوبات المسلكیة و بعض الأحكام العامة 

للعقوبات المسلكیة و أخیراً الضمانات التأدیبیة العامة 

 

 

إعداد الأستاذ الدكتور: یوسف شباط  



 
فرض العقوبات المسلكیة الشدیدة 

تفرض العقوبات الشدیدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكیة ذات العلاقة وتنفذ 
بصك من الجھة التي تمارس حق التعیین. 

أولاً : صلاحیة المحاكم المسلكیة: 
ـ كل العقوبات المسلكیة التي لم یرد نص صریح بتخویل الإدارة توقیعھا من 1

لدنھا مباشرة یجب أن یصدر بھا حكم قضائي من مجلس التأدیب. 
ـ إن العقوبات المسلكیة الشدیدة لا یمكن توقیعھا كأصل عام وبخلاف بعض 2

الاستثناءات المذكورة صراحة في القانون إلا من قبل المحاكم المسلكیة (مجلس 
التأدیب) ولا یحق للسلطات الإداریة فرض إحدى ھذه العقوبات على العاملین لدیھا 

استناداً لتقاریر التفتیش بدون الرجوع إلى المحاكم المسلكیة (مجلس التأدیب) 
كما یتعین على الجھات العامة الخاضعة لأحكام قانون الھیئة المركزیة للرقابة 

والتفتیش أن تقوم بإبلاغ الھیئة عن المخالفات التي تستوجب فرض العقوبات الشدیدة 
بحق مرتكبیھا لتقوم الھیئة المذكورة بممارسة صلاحیاتھا بالتحقیق في ھذه 

المخالفات تمھیداً لقیام المرجع المختص بفرض العقوبة اللازمة نتیجة التحقیق.  
ثانیاً : الجھات المختصة بالمؤاخذة المسلكیة  

ـ إن الجھة المختصة بالمؤاخذة المسلكیة ھي الجھة التي یتبعھا الموظف أو 1
المستخدم أو العامل حین ارتكابھ الفعل الموجب للتأدیب ولا یؤثر في ھذا 

الاختصاص نقل صاحب الشأن إلى إدارة أو مؤسسة أخرى طالما أن الضمانات 
والمزایا والمؤیدات لدى الجھتین المشار إلیھما متماثلة في مجال التأدیب. 

فإذا تباینت الجھتان بھذا الخصوص انعقد الاختصاص للجھة التأدیبیة التي 
تمتاز بالمؤیدات والضمانات الأقوى والمزایا الأوفى. 

ـ یعتبر مجلس القضاء الأعلى دون سواه مختصاً بمحاكمة القضاة ومن ھم 2
في حكمھم من الموظفین العامین عن جمیع الذنوب التي تستند إلیھم سواء منھا ما 

كان مرتكباً قبل أن یكون صاحب الشأن حائزاً على الصفة أو ما قد یرتكب منھا بعد 
أن یغدو متمتعاً بتلك الصفات وتختص لجنة التأدیب والتظلمات بتأدیب قضاة مجلس 

الدولة. 
ـ یتعین تطبیق المبدأ الوارد في البند الثاني على جمیع فئات الموظفین الذین 3

تنص القوانین والأنظمة النافذة على وجوب محاكمتھم تأدیبیاً أمام جھات تأدیبیة 
خاصة بسبب طبیعة عملھم وما ینبغي أن یتمتعوا بھ من ھیبة واحترام أو مراعاة 

منھا لصفتھم الوظیفیة التي یستوجب أحاطتھم بسیاج من الضمانات القویة والمزایا 
). 1975 لعام 6الوفیرة والحصانة الأوفى (رأي الجمعیة العمومیة 

ـ یطبق على العاملین الفنیین في الجھاز المركزي للرقابة المالیة باستثناء 4
المفتشین المعاونین الأحكام المطبقة على القضاة فیما یتعلق بحصانتھم وقواعد 

 وأصول التأدیب وتتم الإحالة إلى مجلس التأدیب بقرار من رئیس الجھاز

ثالثاً : أحكام عامة في العقوبات المسلكیة: 



لا یشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في المادة 
السابقة ولا یعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتین خلال 
السنة الواحدة ویتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتھا لأكثر من مرتین فرض عقوبة 

أشد ولا یجوز الجمع بین عقوبتین للمخالفة الواحدة بأن واحد. 
عدد مرات المعاقبة بنوع واحد من العقوبات التأدیبیة: 

إن مبدأ عدد اشتراط مراعاة التدرج في العقوبات التأدیبیة یشمل العقوبات 
المسلكیة الخفیفة والشدیدة. 

ـ إن التكرار لا یكون إلا إذا وقع الفعل بعد فرض العقوبة الأولى. 
/ من القانون الأساسي للعاملین في الدولة وتعدیلاتھ 69ـ إن مقتضى المادة /
 ھو أنھ یجوز بعد فرض عقوبتین 1963 لعام 460ورأي مجلس الدولة رقم 

متلاحقتین بحق الموظف أن تفرض بحقھ عقوبة أشد ومن ثم إلى فرض عقوبة 
توبیخ أو عقوبتین ثم یصار إلى فرض عقوبة أشد وھكذا ولا یجوز فرض عقوبتین 

مسلكیتین بأن واحد على عمل واحد سواء كانتا عقوبتین خفیفتین أم عقوبتین 
شدیدتین أم عقوبة خفیفة أو عقوبة شدیدة.  

رابعاً : العقوبات التأدیبیة في مصر: 
 لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم 80تنص كل من المادتین (

) من قانون العاملین بالقطاع العام على أن الجزائات التي یجوز 82 و(1978
توقیعھا على العاملین ھي: 

وھو تحذیر العامل من الإخلال بواجبات وظیفتھ كي لا یتعرض ـ  الإنذار:1
لجزاء أشد ولم یقید الشرع السلطة التأدیبیة بعدد محدد من المرات خلال السنة 

الواحدة. 
وھي حرمان العامل من حقھ في تقاضي ـ  تأجیل موعد استحقاق العلاوة:2

الزیادة المالیة الدوریة التي تطرأ على مرتبھ بصفة مؤقتة وللمدة الصادر بھا 
التأجیل والتي لا تتجاوز ثلاثة أشھر. 

 وھي اقتطاع جزء من الراتب الشھري للموظف لمدة :ـ الخصم من الأجرة3
لا تتجاوز شھرین في السنة ولا یجوز أن یتجاوز الخصم ربع الأجر شھریاً بعد 

الجزاء الجائز الحجز علیھ أو التنازل عنھ قانوناً وأوجب القانون أن تنفق الحسمیات 
في الأغراض الاجتماعیة أو الثقافیة أو الریاضیة للعاملین. 

عقوبة أصلیة یجب أن لا تزید مدتھا عن  وھي ـ عقوبة تأجیل الترفیع:4
سنتین. 
وھي اقتطاع جزء من راتب العامل في حدود علاوة : ـ عقوبة خفض الأجر5

وھي لا تمس الدرجة أو الفئة التي علیھا العامل. 
 وھي وضع الموظف في الدرجة :ـ الخفض إلى وظیفة في الدرجة الأدنى6

الأدنى من درجتھ التي كان علیھا عند توقیع العقوبة. 
في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر ـ الخفض إلى وظیفة7

الذي كان علیھ قبل الترقیة. 
ـ  عقوبة الحرمان من نصف العلاوة الدوریة. 8



ـ عقوبة الوقف عن العمللمدة لا تتجاوز ستة أشھر مع صرف نصف الأجر، 9
ویترتب على ھذا الوقف كف ید العامل عن العمل طوال مدة الوقف ویعود إلى عملھ 
مباشرة بانقضاء ھذه المدة ولا تشغل وظیفتھ العامل الموقوف وإنما تعھد بعملھ إلى 

عامل آخر. 
ـ الفصل من الخدمة: وھي إنھاء خدمة الموظف في الدولة وحصولھ على 10

المعاش التقاعدي أو المكافأة وتنتھي خدمة الموظف من تاریخ صدور الحكم ما لم 
یكن موقوفاً عن عملھ وإلا اعتبرت خدمتھ منتھیة من تاریخ وقفھ ولا یجوز إعادة 

العامل المفصول إلى العمل قبل مضي أربع سنوات على فصلھ، وھو یمنع من ضم 
خدمة الموظف السابقة في الدولة في حال إعادتھ إلى العمل، والفصل من الخدمة لا 

یجعل العامل المفصول سيء السیرة حتماً وإنما الأمر متروك لنوع المخالفة التي 
ارتكبھا. 

أما بالنسبة للعاملین من شاغلي الوظائف العلیا فلا توقع علیھم إلا الجزائات التالیة: 
ـ التنبیھ  1
ـ اللوم 2
ـ الإحالة إلى المعاش 3
ـ الفصل من الخدمة 4

  



من خلال ما تقدم نجد أن نظام التأدیب في سوریة ھو نظام إداري ـ قضائي 
فھو إداري لأن السلطات الإداریة تختص بتوقیع جزاءات تأدیبیة وقضائي لأنھ 

یغلب على تشكیل المحاكم المسلكیة العنصر القضائي وھي تختص بتوقیع الجزائات 
التأدیبیة أیضاً . 

وھذا النظام یحقق عنصر أساسیین لازمین للعمل ھما عنصر الفعالیة وذلك من 
خلال الحفاظ على حسن سیر العمل في المرافق العامة وما یتطلبھ ذلك من تدعیم 

الرؤساء والإداریین بالسلطات التأدیبیة وعنصر الضمان من خلال توفیر الضمانات 
للموظف بشكل یتناسب مع خطورة الجزاء وھذا النظام ینسجم مع تقسیم الجزائات 
إلى خفیفة وشدیدة بجعل الأولى من اختصاص المرجع الإداري وجعل الثانیة من 

اختصاص المرجع القضائي، وإن تقسیم المشرع ـ العقوبات إلى خفیفة وشدیدة كان 
یوجب علیھ أن یكون ھناك عقوبات متوسطة لمراعاة التدرج في الجزائات حیث أن 

عقوبة حجب الترفیع تعتبر عقوبة خفیفة رغم تأثیرھا الكبیر على الوضع المالي 
للموظف واعتباره عقوبة النقل التأدیبي عقوبة شدیدة والتي لھا نفس أثر عقوبة 

حجب الترفیع تقریباً .  
كما أن الأحكام التأدیبیة مبعثرة بین عدة قوانین وأنظمة كقانون الموظفین 

الأساسي وقانون مجلس التأدیب وقانون الھیئة المركزیة للرقابة والتفتیش والنظام 
الداخلي للھیئة المذكورة وغیر ذلك من الأنظمة التي انفردت بأحكام تأدیبیة خاصة 

لذلك یجب توحیدھا في قانون واحد حتى یضمن تطبیق العقوبات وعدم التھرب 
منھا. 

إن المشروع المصري قد قام بتقسیم العقوبات لیس بالنظر إلى نوع العقوبة 
وإنما بالنظر إلى موقع الموظف فیما إذا كان من شاغلي الوظائف الدنیا أو العلیا 

وھذا التقسیم یحرر الموظفین في المراتب العلیا ومن كثیر من العقوبات مما 
یساعدھم على إھمال أعمالھم لعدم وجود الجزاء المناسب لذلك كان یجب فرض 

نفس العقوبات على كل الموظفین أیاً كانت مرتبتھم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

جامعة دمشق  
كلیة الحقوق 

 
 
 

 حقوق الموظف العام 

 

المحاضرة التعویضیة الثالثة لطلاب السنة الثانیة 

في مقرر القانون الإداري للأستاذ الدكتور یوسف شباط 

 

طلابنا الأعزاء سنتابع معكم ھذا الیوم محاضراتنا في القانون 

الإداري و التي تتضمن حقوق الموظف العام المالیة و 

المعنویة (الإجازات) 

 

إعداد الأستاذ الدكتور: یوسف شباط  



 حقوق الموظف

تشمل حقوق الموظف – بصفة عامة – في المقابل المادي الذي یتقاضاه من الدولة 
: (الراتب والعلاوة والترقیة والمعاش أو المكافأة وفي الحصول على إجازات 

مختلفة ).    

 و سنسلط الضوء من خلالھ على حقوق الموظف المالیة و المعنویة

  المالیة :حقوق الموظف

 (الأجر) :الراتب  -1

في مجال الوظیفة العامة ھو عبارة عن المبلغ الذي یتقاضاه (الأجر) الراتب 
الموظف شھریاً في مقابل إنقطاعھ لخدمة الإدارة . وقد جرت قوانین 

التوظیف المختلفة على تسمیتھ بإسم راتب أو مرتب أو أجر . 

بأنھ ھو الراتب الأساسي المبین قرین كل درجة و یمكن تعریف الأجر  -
بجدول الدرجات والرواتب للقانون ویدخل في ھذا الراتب العلاوة الدوریة 

 قد عرفھ في المادة 2004 لعام 50، أما قانون العاملین رقم والتشجیعیة
الأولى من القانون المذكور بأنھ المبلغ الشھري المقطوع الذي یستحقھ العامل 

 ذاتھ و 50في مقابل أدائھ لعمل محدد في صك تعیینھ وفق أحكام قانون ال 
 .طبقاً للجداول الملحقة بھ

 من قانون العاملین على ذلك حیث نصت الفقرة (أ) من 78و قد أكدت المادة 
المادة المذكورة على أنھ (لا یدخل في مفھوم الأجر بالنسبة للعاملین 

الخاضعین لأحكام ھذا القانون في معرض تطبیق أحكامھ و أحكام قانون 
 50) من قانون ال 1التأمینات الاجتماعیة سوى الأجر المعرف في المادة (

 ذاتھ).
و یلاحظ في مجال أجور على أن مبدأ الأجر مقابل یكون مقابل العمل وفقاً 

لھذا المبدأ فإن الموظف لا یستحق راتبھ إلا مقابل قیامھ بأداء أعمال وظیفیة 
سواءً أكانت وظیفتھ بصلتھ قائمة عند صدور قرار تعیینھ أم أنھا انقضت 

بسبب انتھاء خدمتھ، و سواءً في ذلك أن یكون معیناً أصلاً في الوظیفة أو 
ندب إلیھا و قد قضت المحكمة الإداریة العلیا أن استحقاق العامل للأجر 

منوط بقیامھ بالعمل المكلف و حضور العامل إلى مقر الجھة العامة و امتناع 
عن القیام بعملھ یفقده الحق بتقاضي أجره، على كل حال فقد أقرت المحكمة 

الإداریة العلیا صراحة بمبدأ الأجر مقابل العمل الفعلي، و ھذا یتفق مع المبدأ 
 من دستور الجمھوریة 36الدستوري حیث أقرت الفقرة الثانیة من مادة 

العربیة السوریة على أنھ یحق لكل مواطن أن یتقاضى أجره حسب نوعیة 
 العمل و مردوده و على الدولة أن تكفل ذلك.



 من قانون العاملین الأساسي على أنھ یبدأ حق العامل 81كما نصت المادة 
المعین بالأجر اعتباراً من تاریخ استلامھ مھام وظیفتھ فعلاً إذا كان مقرھا 
في محل اقامتھ و اعتباراً من تاریخ توجھھ إلى مقر وظیفتھ بمقتضى اذن 

 من 82سفر إذا كان مقر الوظیفة خارج محل العمل، كما أشارت المادة 
 على العامل 81قانون العاملین إلى أنھ یطبق ذات الحكم الوارد بالمادة 

المسرح أو المصروف من الخدمة أو الذي یعد بحكم المستقیل المعاد إلى 
 الخدمة وفقاً لأحكام القانون.

أما في حال ترفیع العامل بأجره الجدید اعتباراً من أول الشھر الذ یبدأ فیھ 
استحقاقھ للترفیع أما المرفع ترفیعاً استثنائیاً فیبدأ حقھ بالأجر الجدید اعتباراً 

 من أول الشھر الذي یلي تاریخ استحقاقھ للترفیع.
و یتقاضى المنقول أو المندب إلیھا من أول الشھر الذي یلي تاریخ مباشرتھ 

مھام وظیفتھ المنقول أو المندب إلیھا، أما بالنسبة للمدة الواقعة بین تاریخ 
انفكاكھ عن عملھ في الجھة أو المندب منھا فیتقاضى أجره عنھا من الجھة 

المنقول أو المندب منھا، أما العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامیة 
فیستحق أجره من الجھة العامة التي یعمل فیھا اعتباراً من تاریخ مباشرتھ 

 العمل لدیھا.
ھو الحق الأساسي والأول للموظف ، بل ھو السبب (الأجر) ویعتبر الراتب  -

 بالوظائف ومن النادر أن نجد موظفاً لا یتقاضى راتباً للالتحاقالرئیسي 
(مثال ذلك مشایخ الحصص في القرى المصریة ) فھم موظفون عمومیون 

بغیر راتب . ومع ذلك فإن بعض الموظفین یتقاضوا مكافأة رمزیة من الدولة 
فحسب . كما ھو الشأن في العقد في مصر ، وبعضھم یتقاضى مقابلاً من 

 الأفراد الذین یقدم لھم خدماتھ كما ھو الشأن في المأذون والحانوتي 
ولا یراعى في تقدیر الراتب مجرد التكافؤ مع مقدار ما یؤدیھ الموظف من  -

عملھ . بل یعتمد في ذلك بجملة إعتبارات أخرى خاصة بمكانة الوظیفة 
 الاجتماعیة ، ودرجة التأھیل المستلزم والمظاھر التي تحتاج إلیھا .

وقد یختلف مقدار الراتب الذي یحصل علیھ موظفون یقومون بنفس الوظیفة  -
وذلك نتیجة إختلاف مدة الأقدمیة أو الشھادات العلمیة أو الحالة الإجتماعیة 

 أو نتیجة لخلل في قواعد التنظیم الوظیفي .
ویتكون الراتب من عناصر أو مفردات أھمھا الراتب الأساسي وملحقاتھ 

 ) على ذلك 2كالعلاوات والبدلات والمكافأة التشجیعیة وقد نصت المادة ( 
حیث جاء فیھا تعریف الراتب الكامل بأنھ " الراتب الأساسي مضافاً إلیھ 

البدلات بالفئات وطبقاً للضوابط والشروط التي تحددھا اللائحة " . 
والأصل أن الراتب مقابل العمل وكثیرا ما یردد القضاء الإداري المصري –  -

م " لما 1963 مارس 16وعلى رأسھ المحكمة الإداریة العلیا الصادر في 
كانت الوظیفة تكلیفاً وضرورة ، وأن الأجر مقابل العمل ، فلا محل للبقاء 
على شاغلھا إذا لم یكن قادراً على النھوض بأعبائھا لأمور خاصة بھ أو 

 متعلقة بقدرتھ الصحیة لأنھا لم تنشأ لتكون مصدر رزق بغیر عمل .



ویستحق الموظف راتبھ طوال مدة الخدمة بأستثناء بعض الفترات التي لا  -
یستحق عنھا راتبا رغم قیام الرابطة الوظیفیة ، وذلك كما ھو حالة الإجازة 
بدون راتب  سواء أكانت أجازة خاصة أم إجازة مرضیة تجاوزت النطاق 

المأجور منھا ، وكما في حالات الوقف عن العمل ،  بالإضافة إلى صدور  
 قرار ، أو حكم بالخصم من المرتب مع جزاء تأدیبي .

أما بعد نھایة الخدمة الوظیفة فإن الموظف یحصل على معاش أو مرتب  -
 تقاعد إذا توافرت فیھ شروط استحقاقھ .

 أما بالنسبة لقطع الأجر فیكون وفقاً للقواعد التالیة :
یقطع أجر العامل المعار أو المستقیل الذي لا یترتب لھ معاش تقاعدي  -أ

اعتباراً من تاریخ انفكاكھ من عملھ الواقع بعد تبلیغھ الصك المتضمن 
 الإعارة أو قبول الاستقالة و تسترد منھ الزیادة.

یقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقیل اعتباراً من انقطاعھ عن تاریخ  -ب
 العمل أو من الیوم الذي كان یجب علیھ أن یباشر عملھ.

یقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي أو بسبب ضعف الأداء أو عدم  -ت
صلاحیة المتمرن أو بسبب الغاء الوظیفة والعامل المستقیل الذي یترتب 
لھ معاش تقاعدي و المصروف من الخدمة اعتباراً من أول الشھر الذي 

 یلي تاریخ تبلیغھ الصك القاضي بذلك.
  یقطع أجر العامل المتوفى اعتباراً من أول الشھر الذي یلي تاریخ الوفاة. -ث
 أیام من تاریخ انفكاكھ عن 7یقطع أجر العامل لخدمة العلم الإلزامیة بعد  -ج

 عملھ لدى الجھة العامة التي یعمل لدیھا.
یوقف أجر العامل المكفوف الید اعتباراً من أول الشھر الذي یلي تاریخ  -ح

كف الید و إذا أعید العامل المكفوف الید إلى وظیفتھ، فإنھ یتقاضى 
اعتباراً من تاریخ وقف أجره كامل أجوره الموقوفة في حال براتھ أو 
عدم مسؤولیتھ أو منع محاكمتھ من الوجھة الجزائیة و تقریر براءتھ 
 مسلكیاً أو معاقبتھ بإحدى العقوبات الخفیفة أو بعقوبة النقل التأدیبي.

یقطع أجر العامل المسرح تأدیبیاً أو المطرود من الخدمة اعتباراً من أول  -خ
الشھر الذي یلي اكتساب الصك الصادر من السلطة التأدیبیة المختصة 

الدرجة القطعیة ما لم یكن مكفوف الید، حیث یقطع أجره عند إذ من 
تاریخ وقف ھذا الأجر و في كل الحالات یتقاضى العامل أجره في حال 

دعوتھ رسمیاً لأداء شھادة أمام إحدى الجھات القضائیة أو المحاكم 
السوریة أو الجھات التأدیبیة و ذلك عن المدة اللازمة لأداء ھذه الشھادة 

و یتقاضى العامل أجره كاملاً في حال مثولھ أمام إحدى الجھات القضائیة 
 أو المحاكم السوریة أو الجھات التأدیبیة كمدعى علیھ.

یقطع أجر العامل المختفي اعتباراً من أول الشھر الذي یلي تاریخ اختفائھ  -د
و عند وجود أسباب تقبل بھا الجھة العامة، یؤدى أجره لمدة شھرین على 

الأكثر، أما إذا كان اختفاء بسبب الوظیفة فیثابر على تأدیة أجره إلى 



أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غیر منقطعة و یقطع أجره بعد 
 انقضاء سنة على انقطاع أخباره.

 
 السلف على الأجر :

یجوز للعامل عند وجود أسباب مبررة یقبلھا الوزیرالمختص أو من یفوضھ 
بذلك أن یطلب خطیاً منحھ سلفة على أجره لا تتجاوز مثلي أجره الشھري، و 

 تمنح السلف على الأجر في الحالات التالیة :
الكوارث و النكبات التي تصیب العامل أو أحد أفراد اسرتھ الذین یتقاضى  -

 عنھم التعویض العائلي.
 وفاة أحد أصول العامل أو فروعھ. -
 من 113 من المادة 3 و 2 و 1الحالات المنصوص علیھا في الفقرات  -

القانون الأساسي للعاملین في الدولة و ھي متعلقة بالعامل المعین مجدداً إذا 
 كان یقطن خارج منطقة عملھ.

العامل المنقول ضمن الجھة العامة الواحدة أو من جھة عامة إلى جھة أخرى  -
 و كذلك الذي ینھى ندبھ.

الحالات التي یراھا الوزیر على أن لا یتجاوز عدد المستفیدین في ھذه الحالة  -
% من عدد العاملین في الجھة العامة و تسترد تلك 10من السلفة ما نسبتھ 

% من الأجر 10السلفة من أول الشھر التالي لتاریخ منحھا و بنسبة 
 الشھري.

 
 حمایة الأجر :
 من قانون العاملین الأساسي على كیفیة الحجز على الأجر 94نصت المادة 

على أنھ لا یجوز حجز أجر العامل لقاء الدیون التي علیھ إلا بموجب مذكرة 
 حجز حسب الأصول و في حدود النسب التالیة :

  لیرة سوریة من الأجر300%من اللیرة حتى 10 -
 لیرة 600 لیرة سوریة و حتى 300% من المبلغ الذي یزید على 15 -

 سوریة.
  لیرة سوریة.600% من المبلغ الذي یزید على 20 -

 و أخیراً لا بدمن التأكید على مایلي :
إن الحجز على رواتب الموظفین لا یكون إلا تنفیذاً لحكم قضائي و  -أ

بموجب مذكرة حجز أصولیة و بحدود النسب المنصوص علیھا في 
 القانون.

إن الحجز على راتب الموظف حجزاً تنفیذیا إنما یشتمل على المبلغ  -ب
الصافي بعد استبعاد الاقتطاعات القانونیة و تنجو من الحجز التعویضات 

التي تؤدى إلى الموظف من أجل مواجھة اعباء الوظیفة و الأعباء 
الشخصیة، أما تعویضات المزایا و تعویضات الأعمال الإضافیة فإنھا 

  من قانون العاملین.94تحسب مع الراتب في مجال تطبیق نص المادة 



 
 التعویضات : -2

 
ھي مبالغ إضافیة تمنح للموظف بسبب طبیعة الوظیفة و مخاطرھا أو بسبب 

مقتضیات الوظیفة أو الظروف المحیطة بھا أو بسبب العبء الاجتماعي 
 الذي یواجھھ الموظف.

  ھذه التعویضات كما یلي :2004 لعام 50و قد نظم قانون العاملین رقم 
 یمنح للموظف لقاء الأعباء الأسریة، و الجھات التعویض العائلي : -أ

المستھدفة موظفو الملاك الأصلاء و المتمرنون و الموظفون و 
المستخدمون و المؤقتون المعینون لمدة تتجاوز السنة كاملة و الخاضعون 
لأنظمة خاصة و أصحاب المعاشات التقاعدیة، و قدد حدد المشرع على 

 سبیل الحصر من ھم الذین یستحق عنھم التعویض و ھم :
  سنة في مرحلة الثانویة و من عمرھم.21 سنة ل 18الأولاد الذكور من  -
  سنة.24طلاب المعاھد المتوسطة حتى غایة  -
  سنة.26الأولاد الذكور الذین یتموا التحصیل العالي حتى  -
 الأولاد الذكور المعلولین مھما كان عمرھم و ذلك بموجب وثائق شرعیة. -
 البنات العازبات اللواتي لا مورد لھن حتى یتم زواجھن. -
 الزوجة غیر الموظفة أو المستخدمة. -
 الزوجة التي بحكم المستقیل. -

و یقطع التعویض العائلي عن كل منھا و لا یعطى التعویض لأكثر من 
زوجة واحدة، و كذلك الأرامل و المطلقات من تاریخ تسجیل الواقعة في 
مدیریة الأحوال المدنیة أو المحاكم، و إذا تزوجت مرة أخرى یقطع عنھا 

 التعویض و لا یعاد إلیھا.
 لیرة سوریة 200 لیرة سوریة لزوجة واحدة، 300أما مقدار التعویض فھو 

 لیرة سوریة للولد 100 لیرة سوریة للولد الثاني و 150للولد الأول و 
الثالث، ولا یعطي لمن یزید عن ثلاثة أولاد، إلا الذین كانوا یتقاضون 

 فیستمرون 2002 لعام 23تعویضاً عائلیاً قبل نفاذ المرسوم التشریعي رقم 
  لیرة سوریة.25بتقاضي التعویض العائلي لمن زاد عن الولد الثالث 

 تعویض طبیعة العمل و الاختصاص فني : یعطى لقاء : -ب
 %.8الطبیعة الخاصة لوظائفھم و أعمالھم،  -
 %.10صعوبة الإقامة في منطقة عملھم،  -
 %.9المخاطر التي یتحملوھا في العمل،  -
 %.5الإجھاد الجسمي أو الفكري المتمیز،  -
 % من الأجر.40% و یجب أن لا یزید عن 8العمل الفني المتخصص،  -

 
تعویض التمثیل : یمنح ھذا التعویض لفئات العاملین الذین تتطلب منھم  -ت

 وظائفھم الظھور بالمظھر اللائق و قد قسمت إلى ثلاث فئات :



  لیرة سوریة.2500الفئة الأولى  -
  لیرة سوریة.1500الفئة الثانیة  -
  لیرة سوریة.1000الفئة الثالثة  -

 
تعویض المسؤولیة المالیة : یمنح ھذا التعویض لقاء المسؤولیة التي  -ث

% من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى و 7یتحملونھا، و یتم بمقدار 
یصرف لمحاسبي الإدارات و محاسبي المشاریع و لأمناء الخزینة في 

وزارة المالیة و لأمناء المستودعات و للمدیر المالي و معاونیھ و مدراء 
الحسابات و المسؤولین المالیین بالفرع و رؤساء الدوائر المالیة و 
المدققین بالإدارة المالیة و أمناء مستودعات القرطاسیة و معتمدي 

الرواتب و السلف و الطوابع و رؤساء التكلیف و رؤساء شعب 
 المحاسبة.

 
 تعویض العمل الإضافي : -ج
 

تعویض ساعات العمل الإضافیة :یمنح المكلف بساعات إضافیة أجراً عن  -
كل ساعة إضافیة فعلیة تعادل قسط الأجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي 

% من ساعة العمل 50% من ساعة العمل النھاریة و 25مضافاً إلیھا 
اللیلیة، أما بالنسبة للعاملین على أساس الإنتاج فیتم على أساس الإنتاج الفعلي 

خلال ساعات العمل الإضافي و تحسب على أساس الراتب الشھري 
% من الحد الأقصى لأجر 5المقطوع وقت أداء العمل و یجب أن لا یتجاوز 

فئتھ باستثناء الحالات الاستثنائیة المتعلقة بالأعمال التحضیریة و التكمیلیة و 
 الكوارث و الطوارئ.

تعویض العمل الإضافي المقطوع : و ھي التعویضات التي تصرف للعاملین  -
أثناء قیامھم بأعمال إضافیة خارج أوقات العمل الرسمي و منحھم لقائھا 

% من 5تعویض مقطوع و محدد و على أن لا یتجاوز مجموع ما یتقاضاه 
 الحد الأقصى لأجر فئتھ.

 
و في جمیع الحالات لا یجوز التكلیف بالعمل الإضافي و ساعات العمل 

 الإضافي معاً .
 
أجور ساعات التدریس و إلقاء المحاضرات الإضافیة : و ھي التعویضات  -

التي یتقاضاھا العاملون الخاضعون لقانون العاملین الأساسي لقاء قیامھم 
بالتدریس و إلقاء المحاضرات و یتحدد وفقاً للقوانین و الأنظمة التي تحكم 

% من الحد 7التدریس في الجھة التي یلقي فیھا محاضرتھ، و لا یتجاوز 
 الأقصى لأجر فئتھ.



تعویض اللجان : و یصرف لقاء إشراكھم في عضویة اللجان المختلفة و  -
یأتي في طلیعتھم رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و اللجان الإداریة و یجب 

% من الحد الأقصى لأجر فئة العامل و أن تنفذ خارج 5أن لا یتجاوز 
 ساعات الدوام الرسمي.

 
 تعویضات الانتقال و أجور العمل : -ح

یستحق العاملون ھذا التعویض بدواعي السفر ضمن الأراضي السوریة 
و یعادل قسط یومین من أجرھم و یحسب على أساس قسط الیوم الواحد 
من الراتب المقطوع دون أن یضاف إلیھ التعویض العائلي أو المسؤولیة 

 كم على الأقل عن عملھ، و 50و یشترط أن تكون المسافة المقطوعة 
لكن یعطى العامل تعویض انتقال یعادل قسط یوم من الأجر عن المدة 

% إذا 15 ساعة و یخفض 12 ساعات و لا تتجاوز 8التي لا تقل عن 
% إذا قدم لھ الاثنان معاً و لا یجوز أن 30قدم لھ المبیت أو الأكل و 
 یوماً إلا بموافقة خطیة من الوزیر 15تزید المھمة الرسمیة عن 

 یوماً ، و یعطى التعویض بناءً على أذن سفر 30المختص و بحد أقصى 
 موقع من :

الوزیر المختص لمعاوني الوزیر و المدراء العامین و المدراء في الإدارة  -
 المركزیة في الوزارة ذات العلاقة.

معاون الوزیر أو المدیر العام المختص حسب الحال لبقیة العاملین في  -
 الإدارة المركزیة للجھات العامة ذات الطابع الاقتصادي.

المدیر العام أو من یفوضھ لسائر العاملین في المؤسسات و الشركات أو  -
 المنشآت العامة.

 المحافظون أو من یفوضونھم لبقیة العاملین في مركز المحافظة. -
مدیرو المناطق أو من یفوضونھم من مدیري النواحي لبقیة العاملین في  -

 المنطقة.
 

  أشھر.6و یفقد حقھ بعد مضي 
 
 تقویم الأداء و الترفیع : -3

ھو تقییم أداء عملھم و مسلكھم بغیة التأكد من مدى كفاءتھم و صلاحیتھم 
لممارسة الوظیفة الموكلة إلیھم و إن كان نجاحھ في وظیفة أخرى و یھدف 

 قیاس كفاءة الموظفین إلى :
الكشف عن مواطن الخلل في سیر العمل الإداري و الناتج عن القصور  -أ

  و أسباب ذلك القصور مثل الإھمال.مفي أداء بعض العاملین لمسؤولیاتھ
 استمرار الرقابة الإشراف من جانب رؤساء الإداریین. -ب



تعریف الموظفین و خاصة الجدد منھم بحقیقة قدراتھ و مواطن ضعفھ و  -ت
قوتھ، و مدى صلاحیتھ للاستمرار في وظیفتھ أو الانتقال إلى وظیفة 

 أخرى.
الكشف عن مدى سلامة الأسالیب المستخدمة في شغل الوظائف، و تقویم  -ث

 دورات التدریب.
 تنمیة القدرة على التحلیل لدى المشرفین و الرؤساء الإداریین. -ج
 یساھم تقییم أداء العاملین في تحدید الحاجة من الموارد البشریة. -ح
 یفید تقییم الأداء في سبیل تحقیق الترقیة و التقدم المھني. -خ

 
 و قد حدد المشرع في الجمھوریة العربیة السوریة أھداف عملیة تقییم الأداء بما 

 یلي :
استخدام نتائج تقییم الأداء أساساً إلى اتخاذ قرارات الترقیة و الترفیع و النقل  -

 و التسریح و انھاء التعاقد.
 تخطیط المواد البشریة. -
 تقییم سیاسات و أسالیب الاختبار. -
 تحدید الاحتیاجات التدریبیة للعاملین. -
 تحدید مدى نجاح الأفراد في أداء أعمالھم. -
 وضع كل في العمل الذي یتناسب مع قدراتھ و مؤھلاتھ و أدائھ. -
 تقییم أسلوب القیادة. -
 

و تجري عملیة تقییم أداء العاملین بقصد ترفیعھم كل سنتین و قد أسند المشرع 
في الجمھوریة العربیة السوریة ھذه المھمة غلى عدد من اللجان، حیث تشكل 

في كل جھة عامة لجان فرعیة لتقییم أداء العاملین و بقرار من الوزیر و 
 المحافظ أو المدیر العام أو من في حكمھم، و تشكل ھذه اللجنة وفقاً لما یلي :

 مدیر في الإدارة المركزیة. -
 مدیر الفرع بالفروع. -
 مسؤول الموارد البشریة أو من في حكمھ من الجھة العامة. -
خبیر من مدیریة الشؤون الاجتماعیة و العمل في المحافظة أو من الجامعات  -

 الحكومیة أو من الجھات العامة.
 رئیس اللجنة الرقابیة في الجھة العامة. -

كذلك تشكل لجنة أخرى على المستوى الوزاري بقرار من رئیس مجلس 
 الوزراء على الشكل التالي :

 رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ. -
 وزیر الشؤون الاجتماعیة و العمل. -
 الوزیر المختص أو من في حكمھ. -
 رئیس الجھاز المركزي للرقابة المالیة. -
 رئیس الاتحاد العام لنقابات العمال. -



و تختص ھذه اللجنة بتقییم أداء كل من معاوني الوزراء و من في حكمھم و 
المدراء العامین أو من في حكمھم و ذلك من خال تقاریر تقییم الأداء نصف 

السنویة عن فترة السنتین الماضیتین و التي تقدم من قبل الوزیر المختص أو من 
 في حكمھ.

و قد یتبع أسلوب المراتب حیث یتم التقدیر بناءً على وصف أداء الموظف بأنھ 
ممتاز أو جید أو متوسط أو ضعیف، كما یمكن الجمع بین الأسلوبین بأن تقدیر 

الكفایة بالأرقام ثم تترجم إلى مراتب و قد أخذ المشرع السوري بالمنھج الأخیر 
 بحیث یتم تقدیر درجات تقییم الأداء على الشكل التالي :

  ضعیف.2.49 ل 1من  -
  وسط.3.49 ل 2.50من  -
  جید.5 ل 3.50من  -
 

  ھذه النتائج :2004 لعام 50و قد حدد قانون العاملین الأساسي رقم 
تحقق علاوة الترفیع حیث یمنح كانت درجة كفاءتھ بدرجة جید فما فوق على  -

%، أما من حددت كفاءتھ بدرجة وسط فیمنح علاوة 9أجره المقطوع قدرھا 
 % من الأجر.5قدرھا 

إذا لم یرفع العامل مرتین متوالیتین أو ثلاث مرات خلال خدمتھ للجھات  -
 العامة فإنھ یسرح بصك من الجھة صاحبة الحق في التعیین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة دمشق  
كلیة الحقوق 

 
 
 

 جازاتالإ

 

 لطلاب السنة الثانیة رابعةالمحاضرة التعویضیة ال

في مقرر القانون الإداري للأستاذ الدكتور یوسف شباط 

 

طلابنا الأعزاء سنتابع معكم ھذا الیوم محاضراتنا في القانون 

الحقوق المعنویة الإداري من خلال تسلیط الضوء على 

للموظف (الإجازات) بأنواعھا المختلفة الاعتیادیة أو الإداریة 

و الصحیة و الإجازات ذات الطبیعة الخاصة بعد أن أنھینا 

 موضوع الحقوق المالیة في محاضرتنا السابقة.

 

 

إعداد الأستاذ الدكتور: یوسف شباط  



 حیث قسمھا إلى ثلاثة أنواع و ذلك وفقاً لقانون العاملین 62 ل 44تناول المشرع السوري موضوع الإجازات في المواد 
  و ھي الإجازات الإداریة و الصحیة و أخیراً الإجازات ذات الطبیعة الخاصة.2004 لعام 50الأساسي رقم 

 الإجازات الإداریة : و تسمى في بعض التشریعات الاعتیادیة أو الدوریة أو السنویة، و ھي الإجازات التي –أولاً 
یستخدمھا الموظف كل عام للراحة من أعباء العمل و تجدید النشاط بما ینعكس علىمصلحة الموظف و مصلحة الإدارة مع 

 حصولھ على الأجر و ذلك لمدة معینة و بعد الموافقة المسبقة من الجھة الإداریة.

مدة الإجازة الإداریة : تمنح الإجازة الإداریة على أساس مدة الخدمة الفعلیة و العمر و یعد الأساس الأول ھو  -1
 المعیار الأساسي لتحدید مدة الإجازة و ذلك كما یلي :

  سنوات5 یوم عمل لمن تقل خدمتھ عن 15 -أ
  سنوات10 سنوات حتى 5 یوم عمل لمن بلغت خدمتھ الفعلیة و ما في حكمھا 21 -ب
  سنة20 سنوات حتى 10 یوم عمل لمن تجاوزت خدمتھ الفعلیة و ما في حكمھا 26 -ت
  سنة20 من عمره أو تجاوزت خدمتھ الفعلیة 50 یوم عمل لمن أتم ال 30 -ث

و تحسب الحدود الدنیا لمدة الخدمة على أساس الخدمة الفعلیة أوما في حكمھا في الیوم الأول من سنة استحقاق 
 الإجازة.

ملاحظة : لا یجوز بالنسبة للعامل المحسوبة إجازتھ على أساس العمر الأخذ بالتصحیحات التي ترد على سن 
الولادة أثناء الحیاة الوظیفیة و كما أود أن أشیر أن المعلم المتمرن لھ الحق في الحصول على الإجازة مثل 

 المعلم الأصیل.

 أسس منح الإجازات الإداریة : -2
 مراعاة رغبة العامل عند تحدید مواعید إجازاتھ على مدار السنة -أ

 الإجازات السنویة الإداریة الإلزامیة -ب
الجھة العامة في حالات الضرورة، استدعاء العامل المجاز و یعطى بدیلاً عنھا عندما تسمح ظروف العمل  -ت

 أو یعطى أجرھا إذا لم یتم تعویضھا
 تعطى الإجازة السنویة مرة واحدة أو أكثر -ث
 إن الإجازة الإداریة سنویة لذلك لا یمكن أن تتجاوز غایة السنة العائدة لھا -ج
 لا یجوز منح الموظف المنقول إجازة إداریة إلا بعد مرور شھر على الأقل  -ح
یمكن للعاملین في التفتیش الطلب إلى الجھات المعنیة عن طریق رئیس الھیئة أو بتفویض منھ اتخاذ  -خ

 التدابیر التي تقتضیھا مصلحة التفتیش او التحقیق و ذلك فیما یتعلق بوقف الإجازات الإداریة
 و في كل الحالات تمنح الإجازة الإداریة السنویة على أساس السنة المیلادیة -د

 
 بدل الإجازات الإداریة و تراكمھا : -3

الأصل أنھ لا یجوز تراكم الإجازات بل یجب إنھاء استعمالھا في نفس السنة و یسقط حق العامل في الإجازات 
غیر المستعملة و في كل الحالات لا یجوز دفع أجر الإجازة غیر المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالھا بناءً على 
طلب خطي من الجھة العامة بعد موافقة الوزیر المختص و على أن یقتصر ذلك على الحالات الضروریة التي 

 یحددھا الوزیر المختص.
 

 الإجازات الساعیة : -4
یجوز منح العامل إجازات ساعیة ضمن الدوام الرسمي و حسابھا من أصل إجازتھ الإداریة السنویة و قد تم 

 وقف العمل بھا من مجلس الوزراء.
 

ثانیاً - الإجازات الصحیة : تعترف القوانین للموظف المریض في الراحة و الحصول على إجازة مرضیة لمدة كافیة 
للشفاء، و في الحدود المعقولة، و ذلك رعایة لصحة الموظف حتى یعود إلى حالتھ الطبیعیة و حفاظاً على صحة زملائھ 

 في العمل و المتعاملین معھ من المواطنین.

 مدة الإجازة : -1



 یوم متصلة أو منفصلة یعطى خلالھا 200یحث للعامل أن یتغیب من خدمتھ عن عملھ لأسباب صحیة لمدة 
 یوماً فیعطى أجره كاملاً ، و تعد 170 یوماً الأولى أجراً ، أما باقي المدة و التي تبلغ 30% من أجره عن ال 80

الإجازة الصحیة من الخدمات الفعلیة و یستفید كذلك العامل المتمرن كالعامل الأصیل تماماً و كذلك یحق للعامل 
الغائب خارج البلد على وجھ قانوني إجازة صحیة شریطة تصدیقھا من السفارة السوریة و من طبیب 

 اختصاصي و في حال عدم وجود سفارة أو قنصلیة في البلد یمكن تصدیقھا من الدوائر الصحیة فیذلك البلد.
 

 عمل لجان التسریح الطبیة : -2
في حال عدم شفاء المریض خلال المدة القانونیة فأن قانون العاملین قد حدد مرجعاً مختصاً للبت في ذلك و ھو 

 الإحالة إلى لجان التسریح الطبیة الفرعیة التي یطعن بقرارھا أما اللجان الطبیة العامة.
 لجان التسریح الطبیة الفرعیة و تشكل في كل محافظة من : -أ

 - مدیر الصحة رئیساً 
- طبیبان من العاملین غیر لجان فحص العاملین أحدھما من المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، و یجب 

  سنوات (عضوان أصلیان)5أن یكون قد مضى على ممارستھ المھنة مدة لا تقل عن 
 - طبیبان من العاملین غیر أعضاء لجان فحص العاملین (عضوان ملازمان)

ملاحظة : یمكن أن ینوب عن مدیر الصحة لرئاسة اللجنة معاونھ أو من ینوب عنھ في حال غیابھ على وجھ قانوني و 
تسمى ھذه اللجنة بقرار من وزیر الصحة بناءً على اقتراح مدراء الصحة في بدایة كل عام و تجتمع بكامل أعضاء ھیئتھا 

 و تتخذ قرارھا بالإجماع أو بالأكثریة و لھا أن تستعین بمن تراه مناسباً .

 و نشیر ھنا أن العامل یحال إلى لجنة التسریح الفرعیة المختصة في الحالتین التالیتین :

  یوماً بصورة متصلة180الحالة الأولى : إذا بلغت الإجازات الصحیة 

  یوم في السنة المیلادیة الواحدة بصورة متفرقة.200الحال الثانیة : إذا بلغت مدة الإجازات الصحیة 

 سنوات بما فیھا 5 شھراً خلال 18% من الأجر 80و في جمیع الأحوال لا یجوز تجاوز مدة الغیاب الصحي بأجر أو ب 
السنة الجاریة، و إذا تبین للحنة التسریح الطبیة الفرعیة أن المرض ناجم عن إحدى الأمراض الساریة أو المعضلة أو 
بعاھة تمنعھ من القیام من العمل أو إذا تبین لھا أن المرض و إن لم یكن ناجماً عما تقدم إلا أنھ غیر قابل للشفاء فیمنح 

إجازة بكامل الأجر لا تتجاوز مجموعھا شھرین یقرر بعد ذلك تسریحھ بانتھائھا إذا لم یثبت شفائھ نھائیاً من مرضھ، و 
یحق لكل من الجھة العامة أو العامل الاعتراض على تقریر لجنة التسریح الطبیة الفرعیة أمام لجنة التسریح الطبیة العامة 

 یوماً من تاریخ تبلیغھ قرار اللجنة الفرعیة و في حال عدم الاعتراض من الجھتین یعد تقریرھا قطعیاً و 15بدمشق خلال 
 ینفذ بصك من السلطة صاحبة الحق بالتعیین.

 لجنة التسریح الطبیة العامة و تتشكل من : -ب
 أحد معاوني وزیر الصحة رئیساً  -
طبیبان من العاملین في وزارة الصحة أو المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة أعضاء و یجب أن یكون ھذان  -

  سنوات10العضوان من غیر أعضا لجنة التسریح الطبیة الفرعیة و أن لا یقل ممارسة المھنة عن 
 طبیب أخصائي حسب الحالة المعروضة عضواً ینتقى من قبل رئیس اللجنة المركزیة  -

تجتمع ھذه اللجنة بكامل ھیئتھا بطلب من الرئیس و تتخذ قراراتھا بالأكثریة و في حال تساوي الأصوات یرجح 
صوت الرئیس و تعد قراراتھا قطعیة  و غیر قابلة للطعن و المراجعة، و تختص ھذه اللجنة بالبت في الاعتراضات 

  یوماً من تاریخ الاعتراض.30الصادرة عن الجھة العامة و العامل و علیھا أن تصدر قراراھا خلال مدة لا تتجاوز 

  الإجازات ذات الطبیعة الخاصة :–ثالثاً 

تتناول ھذه الإجازات الظروف الاضطراریة (الزواج و الوفاة و أداء فریضة الحج أو لأسباب خاصة یقدرھا العامل 
 شخصیاً ) و توافق علیھا الإدارة (الإجازة بلا أجر)

 الإجازات الاضطراریة : و تمنح في حالة زواج العامل أو حدوث وفاة في عائلتھ -1



إجازة الزواج : حیث یحق للعامل أن یتغیب بأجر كامل لمدة أسبوع في حالة زواجھ، مع ملاحظة أن یجب  -أ
 أن تستخدم الإجازة للغایة التي أخذت من أجلھا و لا یجوز منحھا بعد الزواج.

 و یستحق الموظف الذي طلق زوجتھ الأولى و تزوج ثانیة إجازة زواج للمرة الثانیة.
و في كل الأحوال لا تدخل إجازة الزواج ضمن الإجازات الإداریة المستحقة للعامل كما أنھا لا تمنح 

 للعامل الوكیل.
 أیام في حالة وفاة أحد أصولھ أو فروعھ أو زوجھ أو أخیھ أو 5إجازة الوفاة : و تمنح بأجر كامل لمدة  -ب

 اختھ و لا یستفید العامل الوكیل من ھذه الإجازة.

و أخیراً نود أن نشیر ھنا إلى أنھ إذا حدث الزواج أو الوفاة ضمن مدة الإجازة الإداریة تمدد الإجازة في ھذه 
 الحالة بمقدار الإجازة المستحقة في ھاتین الحالتین.

 الإجازة الخاصة بلا أجر :  -2
أجاز قانون العاملین منح العامل بناءً على طلبھ الخطي و لأسباب توافق علیھا الجھة العامة إجازة خاصة بلا 

 سنوات طیلة مدة خدمة العامل، و تمنح ھذه الإجازة للعامل 5أجر على أن لا تزید مدتھا منفردة أو مجتمعة 
الأصیل، كما یمكن منحھا للعامل المتمرن لمدة شھر واحد، على أن تضاف مدة الإجازة إلى مدة التمرین و 

 تكون متصلة أو منقطعة.
و یجب ھنا أن نبین أن ھذا النوع من الإجازة یجب أن تتمتع بضوابط تنظیمیة لمنحھا و خاصة أن لا ینتج عن 

منحھا تعطیل أو توقف أو إرباك العمل و أن لا یستتبع منحھا تعیین بدیل أو یؤدي منحھا إلى إفقار الإدارة 
 بالاختصاصات النادرة.

 و في كل الأحوال یجب أن نشیر إلى بعض الملاحظات و منھا :
 مدة التغیب عن العمل دون الحصول على إجازة أصولیة -
 عدم العودة إلى العمل بعد انقضاء مدة الإجازة مھما كان نوعھا -

ففي ھاتین الحالتین تعد مدة التغیب الناجم عن ظروف تقبلھا الجھة العامة إجازة إداریة محسوبة على إجازات العامل 
 الإداریة السنویة المستحقة لھ.

عودة العامل الموجود في أحد الأوضاع التالیة إلى عملھ قبل انقضاء مدة معینة حددھا القانون بسبب اعتبار  -
غیابھ مبرراً من قبل الجھة العامة كذلك تعتبر إجازة إداریة محسوبة على إجازات العامل الإداریة النسویة، 

 یوم من تاریخ تبلیغھ صك 15كذلك العامل المعین أو المسمى أو المنقول أو المندب الذي لا یباشر عملھ خلال 
التعیین أو التسمیة أو النقل أو الندب، و منھا أیضاً العامل الذي ینھي ندبھ أو یترك وظیفتھ دون إجازة قانونیة و 

 یوماً من تاریخ تبلغھ صك إنھاء الندب أو من تاریخ تركھ الوظیفة أو الذي یتغیب 15لا یستأنف عملھ خلال 
 15 یوماً بصورة منقطعة خلال السنة الواحدة و كذلك العامل المجاز الذي لا یستأنف عملھ خلال 30أكثر من 

 یوم من تاریخ 15یوم من تاریخ إنھاء إجازتھ و العامل المدعو لخدمة العمل الذي لا یستأنف عملھ خلال 
تسریحھ من الجیش، یضاف إلى ھذه الفئات أیضاً العامل الموفد بمھمة رسمیة الذي لا یستأنف عملھ من تاریخ 

انتھاء إیفاده و العامل الموفد للدراسة و الاطلاع و التدریب الذي لا یضع نفسھ تحت تصرف جھتھ العامة خلال 
 یوم من تاریخ انتھاء إیفاده و العامل المعار أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر الذي لا یضع نفسھ تحت 15

  یوماً من تاریخ انتھاء الإعارة أو الإجازة.30تصرف الجھة العامة خلال 
 إجازة الأمومة : -3

تعترف القانون للموظفة بالحق في إجازة براتب لتضع مولودھا و تستعید صحتھا بعد الولادة و قد حددھا قانون 
  في سوریة وفقاً لما یلي :2004 لعام 50العاملین الأساسي رقم 

  یوماً عن الولادة الأولى120 -أ
  یوماً عن الولادة الثانیة90 -ب
  یوماً عن الولادة الثالثة75 -ت

 و تنزل ھذه الإجازة إلى النصف في حال وفاة المولود.

و تمنح ھذه الإجازة بموجب شھادة طبیة و ھي عبارة عن تقریر طبي یخضع للتصدیق من لجنة فحص العاملین و تبدأ 
مدة إجازة الأمومة من تاریخ طلبھا من قبل العاملة خلال الشھر التاسع من الحمل، كما یحق لھا طلب إجازة أمومة أضافي 



بدون راتب لمدة شھر أو أقل حسب الطلب و نذكر ھنا أن إجازة الأمومة تمنح للعاملة الوكیلة أیضاً شریطة أن یكون قد 
 مضى على تعیینھا بالوكالة مدة سنة.

 

 من خلال ذلك نجد :

أن الإجازات الإداریة السنویة و الصحیة و إجازة الأمومة و الاضطراریة و الحج تمنح في القطاع العام  -
الإداري بمختلف فروعھ و أنواعھ بكتاب صادر عن الوزیر المختص لمعاوني و الوزیر و المدراء العامون و 

معاونیھم و المدراء في الإدارة المركزیة و مراكز المحافظات و بكتاب رسمي عن معاون الوزیر أو المدیر 
العام المختص حسب الحال لسائر العاملین في الإدارة المركزیة و بكتاب عن رئیس فرع الجھة العامة في 

المحافظة لسائر العاملین في الفرع، أما في القطاع العام الاقتصادي تمنح الإجازات المذكورة بكتاب صادر عن 
 الوزیر المختص بالنسبة للمدراء العامون و المدراء في مراكز المحافظات و عن المدیر العام لباقي العاملین.

 أشھر، أما إذا لم تتجاوز 3تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر بقرار من الوزیر المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة  -
  أشھر فتمنح بقرار  من الوزیر المختص أو الجھة صاحبة الحق في التعیین أیھما أدنى.3الإجازة 

 و في جمیع الحالات یجب الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.


